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  المقتضبة رابعةالنسخة ال

  البيــــان الوزاري

  دولة الرئيس 

  النواب الكرام اتحضر

  

ادة النوّاب بالبيان الوزاري وبطلب نيل الثقة، فيما السّ و داتالسيّ  م حكومتنا من حضراتتتقدّ 

ً لا تنفع المكابرة في التعاطي معه. فالنّ  ً شعبيا ميعاً كون بشرعيتنا جاس يشكّ نحن وأنتم نواجه اعتراضا

  منقسمون حول ھذه الشرعية.  ،في أضعف الإيمان ،وھم

قتصاد والأمن ومن غضب الناس. فلنتواضع جميعاً نھيار الإإمن يعتقد أنه سينجو من مُخطئ 

  ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود.

  .ات  ملموسةويحتاج إلى إنجازبالحقيقة يتطلب مصارحة الناس طويل ستعادة الثقة مسار إ

ة، بطالة جامحة ة خانقة ومصيريّ ة وبيئيّ ة، معيشيّ ة، إجتماعيّ ة، ماليّ لبنان يواجه أزمة إقتصاديّ  إنّ 

تھم اس في رواتبھم وصحّ ة وتھديد مباشر للنّ ة والخدمات الأساسيّ وفقر مدقع وانھيار للبنى التحتيّ 

تراكمت حتى  يات كبيرةبأزمات وتحدّ نوات الأخيرة في السّ لقمة عيشھم. لقد مر لبنان وسكنھم و

يضاً أكما تستدعي  ،كمسؤولينا مراجعة عميقة دعي منّ تستّ  ،ھا كذلكولأنّ  .أزمة مصيريةّأوصلتنا  الى 

خطيرة ة وة، مصيريّ نا في مرحلة إستثنائيّ ولأنّ ة إنقاذ شاملة متكاملة. خطوات مؤلمة ضمن خطّ  خاذإتّ 

ً كما ورثھا الشعب اللّ  ،ورثناھا كحكومة ،ةللغايّ  ين في الساحات سواء المحتجّ  ،بناني بجميع أبنائهتماما

ً من الحس الوطني، وفإننّا و .أو الجالسين في المنازل ھنا وفي المھجر افقنا على تسلمّ ھذه انطلاقا

   المھمّةِ في ظروف ندُرك حجم مخاطرِھا ودقتّھا.

وطالبوا  ،2019تشرين الأول  17بوضوح وجرأة منذ  عبرّوا نيات واللبّنانييناللبّنا لأنّ و

دات والتزامات واردةَ في بياننا الوزاري. إن المتطّلبات والإصلاحات التي بحقوقھم، توصّلنا إلى تعھّ 

قعّھا نعيھا ونلتزم بھا ھي نابعة بالأساس من مطالب اللبّنانيات واللبّنانيين، إضافة الى تلك التي تتو

التقارير والدّراسات المتخصّصة فضلاً عن  CEDREفي مؤتمر  الدول المانحة ولا سيما تلك الواردة

لشتىّ القطاعات، آملين أن تثبتّ خطتّنا ھذه دعائم الثقة لدى الشّعب  اللبّناني والمستثمرين والمودعين 

 والمغتربين والدول الصديقة والمانحة.
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إصلاحات ة سلّ وة، نامج عمل يتضمّن خطة طوارئ إنقاذيّ يرتكز بياننا الوزاري على بر

وتصحيحات ومعالجات في الماليةّ العامّة، مكافحة الفساد صلاح قضائي وتشريعي وإوورشة محورھا 

ة تحفزّ الإنتقال من إقتصاد ريعي الى إقتصاد منتج بالإضافة الى شبكة إجراءات إقتصاديّ يواكبھا و

ة الإقتصاديةّ التي أعدّھا المكتب الإستشاري يمكن الإستعانة بالخطّ الإطار، وفي ھذا  .ةالأمان الإجتماعيّ 

ة أن ة إنقاذيّ ولا يمكن لأي خطّ  .نيرخآ نييئاصخإ لبق نم تدعأ تاساردو راكفأ ىلا ةفاضإ نزيك ماك

لقد تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الإقتصاد وتخفيض كلفة الدين. 

ً ومشاريادة الوزراء بوضع برنامج خاص لكل وزقام السيدّات والسّ  ً ارة، يشمل خططا ومبادرات  عا

  عاجلة.  حكوميةّ وإجراءات

يوم يمرُّ من دون المُضيِّ في التنفيذ، يكلفّ البلد وناسَه  وإننا ملتزمون بسرعة تنفيذَھا، إذ أن كلّ 

ن لم نقل إالمزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل الى الإنھيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً 

بناني بأنّ ما سنقترحه من خطوات عب اللّ تحيل. ولذلك نشعر أنهّ من واجبنا مصارحة الشّ شبه مس

  ة.  ھا كانت ضروريّ ون يوماً ما أنّ . وسيعلم الناس أو قد يتذكرّ ت علاج ستكون مؤلمةوأدواة مصيريّ 

  

 عمل على أن نكون:ون نعتزموإننا 

  ّأمام الشعب وتلتزم  ،أھل الإختصاصتعمل كفريق عمل من  عن التجاذب السياسيّ ة حكومة مستقل

  .جوء إلى ممارسات ومناورات تعطلّ عملھامتناع عن اللّ لإبناني تنفيذ برنامجھا بكفاءة وتعاون وااللّ 

  ّا.ھتخطّ في صلب قة، بل ھي العديد من مطالب الحراك، ھي ليست فقط محّ  حكومة تعتبر أن 

 الإلتزام د وتتعھّ  ،ومن صلبھم الحراك ،ينمع جميع المواطنمباشرة افة تتواصل ومة نزيھة وشفّ حك

فلا  .ةالشعبيّ وة الإداريّ وة القضائيّ و ةالبرلمانيّ رقابة الات المساءلة والمحاسبة تحت ليّ لآ والإستجابة

  سمحولن ن وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة لأيّ كان على حساب القانون والمصلحة العامّة.

أو أي ھدر ة والنھريّ  البحريةّ الأملاكالمشاعات وبما فيھا  ةمّ استباحة المال العام أو الأملاك العاب

 كان.

  ّوسيعملون دون كلل لإنجاحھا. وھم يدركون جيداً  تھاد وزراؤھا بأنھم سيلتزمون بخطّ حكومة يتعھ

تنسجم مع مبادئ ة طائفيّ لاغير مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة ورؤيتھم 

 .لمساءلة والمحاسبةويطَلبون اوھم منفتحون على الحوار  ،ةجتماعيّ المواطنة والعدالة الا

  ّوھي في  .اھر السلمي واحترام حقوق الإنسانالتعبير عن الرأي والتظ حكومة ملتزمة حماية حق

ة المولجة حفظ الأمن والنظام العام، ة والأمنيّ القيام بواجبھا بدعم القوى العسكريّ  المقابل، تلتزم أيضاً 
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حكومة تلتزم إنجاز خطة طوارئ خلال الأسابيع . و ةوالعسكريّ  ةالأمنيّ  الأجھزة بين الدائم التنسيق

الأولى لمعالجة حاجات الناس الطارئة ومواجھة الإستحقاقات والتحدّيات الداھمة. كما سنلحقھا 

ة ليّ ة والماة في المجالات الإقتصاديّ سات الدوليّ ة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسّ بخطّ 

بما المعطيات  لماكومعلومات تحليل للعلى وھذه الخطة سترتكز  ة.ة والبيئيّ ة والمعيشيّ والاجتماعيّ 

   للموجودات وللمطلوبات.جردة فيھا 

  
  دولة الرئيس 

  حضرات النواب الكرام

  

 ةمجدول مشاريع قوانين وإجراءات ،على سبيل التعداد لا الحصر ،ة المتكاملة ستشملإنّ الخطّ 

   .يوم الى ثلاث سنوات 100على مراحل ثلاث من 

  لاحاتصّ الإفي أولاً: 

   

  ة واستقلال القضاءلاحات القضائيّ الإصّ  .1

  :يوم من تاريخ نيل الثقة 100ة عمل خلال خطّ 

 وانين اѧѧتقلاليّ إنجاز القѧѧة باسѧѧل، لمتعلقѧѧامل ومتكامѧѧور شѧѧن منظѧѧك مѧѧائي، وذلѧѧيم القضѧѧاء والتنظѧѧة القض

قѧѧة ة القضѧѧاء والقضѧѧاة، بѧѧل تتنѧѧاول أيضѧѧاً النѧѧواحي المتعلّ بحيث لا تقتصر فقط علѧѧى تحصѧѧين اسѧѧتقلاليّ 

   ته والھيئات المشرفة عليه، والعمل على إقرارھا.بشفافية القضاء وفعاليّ 

 ѧѧي إنجѧѧريع فѧѧّع  ازحث مجلس القضاء الأعلى على التسѧѧائية، مѧѧكيلات القضѧѧّات والتشѧѧروع التعّيينѧѧمش

 ةيّ فافشلاتراعي معايير  وإصرارنا على أن دخل في مسار ھذه التعيينات والمناقلات التزامنا بعدم التّ 

  .ةصصاحملاو تاباحملا سيلو ةالكفاءة والنزاھة والانتاجيّ و

  ّة للجسم القضائي.فتيش القضائي لمراقبة حسن سير العدالة والتنقية الذاتيّ تعزيز قدرات ھيئة الت 

  ّة ماية الحريّ ة عامة تھدف الى حالسعي مع الھيئات القضائية المختصة لوضع سياسة جزائيѧѧات العام

لѧѧى منѧѧع التعѧѧدي علѧѧى الأشѧѧخاص والممتلكѧѧات إظѧѧاھر، وما حѧѧق التعبيѧѧر والتّ ة لا سѧѧيّ والحقوق الأساسيّ 

 جوء الى العقوبات البديلة.ز اللّ ع على استبعاد التوقيف الإحتياطي، وتحفّ ة، وتشجّ ة والعامّ الخاصّ 
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 2018 ماعلا ةنزاوم نوناق يف دراولاالأملاك البحرية  تامعالجة مخالف ليدعتبون إعداد مشروع قان 

ن رفѧѧع الرسѧѧوم المنصѧѧوص زمة عليه ويتضمن فيمѧѧا يتضѧѧمّ عديلات اللاّ إدخال التّ و )79 مقر نوناقلا(

  .القانون اذھعنھا في 

 

  خطة عمل خلال سنة من تاريخ نيل الثقة:

 قرار القوانين التي تحمي المرأة وتصون إسريع في جل التّ أالنيابي من تعاون الحكومة مع المجلس ت

قة بالعنف الأسري والـ"كوتا" ما القوانين المتعلّ حقوقھا وتعزز دورھا في العمل السياسي، ولا سيّ 

 ة. النسائيّ 

  ّلأوضاع  يجاد آليات رقابة قضائية نظراً إبنانية بمنح الجنسية لأولادھا مع ة حق الأم اللّ إقرار مبدئي

 البلاد الخاصة.

  من .لأحول المرأة والسلام وا 1325تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بقرار مجلس الامن رقم 

  ّما مشروع قانون حماية الأبنية والمواقع قافي لاسيّ إقرار مشاريع القوانين التي تواكب القطاع الث

  مشروع قانون الإيداع القانوني.ة والتراثيّ 

  

  سنوات تاريخ نيل الثقة: 3الى  خطة عمل من سنة

  ّق نسان ويحقّ لإة لات والحقوق الأساسيّ ة لتحديث القوانين بما يضمن  فعلياً الحريّ إطلاق ورشة قانوني

المسѧѧѧاواة بѧѧѧين المѧѧѧرأة والرجѧѧѧل ويحمѧѧѧي الفئѧѧѧات المھمّشѧѧѧة، ويسѧѧѧرّع المحاكمѧѧѧات ويعѧѧѧزّز مناخѧѧѧات 

  ستثمار. لإا

 ѧѧجناء وضع مخطط توجيھي لتحسين حالة السجون وأوضѧѧاظ اع السѧѧف الإكتظѧѧجون وتخفيѧѧاء سѧѧوإنش

 زم.تأمين التمويل اللّا جديدة بعد 

  زمة لذلك. عتمادات اللّا لإوالعمل على تأمين اقصور العدل وضع خطة شاملة لتطوير 

  

  مكافحة الفساد في  .2

 يوم:  100تلتزم الحكومة في أول  

  ّة لقانون يذھا وإصدار المراسيم التطبيقيّ ة لمكافحة الفساد والإسراع بتنفة الوطنيّ إقرار الإستراتيجي

 .الحق بالوصول إلى المعلومات
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  وسائر الجرائم  التي تعتريھا شبھة فسادملفاّت لاحثّ النيّابات العامّة المختصّة على تحريك وملاحقة

  ة.ة والجرائم البيئيّ الماليّ 

 تѧѧي حوّلѧѧوال التѧѧوص الأمѧѧة بخصѧѧراءات اللازّمѧѧد  متابعة التحقيقات واتخاذ الاجѧѧارج بعѧѧى الخѧѧ17إل 

 خلافاً للقانون.  2019ل تشرين الأوّ 

 يھو ةقحلاّ لاو ةقبسملا ةبقارملا يف ةبساحملا ناويد رود زيزعتѧѧفتلا ةئѧѧرملا شيتѧѧقلل يزكѧѧماي ѧѧامھرودب 

 .نوناقلل اً قفو امھبجاوو

  ّوانين المتعلѧѧاريع القѧѧديل مشѧѧاز و/أو تعѧѧفافيّ إنجѧѧز الشѧѧاد وتعزيѧѧة الفسѧѧة بمكافحѧѧي القѧѧام ة فѧѧاعين العѧѧقط

ة رفѧѧع السѧѧريّ  ،حمايѧѧة ومكافѧѧأة كاشѧѧفي الفسѧѧاد الإثѧѧراء غيѧѧر المشѧѧروع،، والخѧѧاص وبصѧѧورة خاصѧѧة

 .ةالعام ةفيظوى اليتولّ  نكل معن  ورفع الحصاناتة المصرفيّ 

 

  :تلتزم الحكومة في أقل من سنة

 من خلال: استرداد الأموال المنھوبة ●

إقرار مشروع قانون يكافئ من يساعد في الكشف عن الجرائم التي تستھدف المال العام الذي   . أ

تمّ تھريبه الى  ام كلذ يف امبيتبينّ أنهّ اكتسُب بشكل غير شرعي ليصار بالنتيجة الى استرداده 

 ارج لا سيمّا عبر المصارف.الخ

السّعي للكشف عن الأموال المنھوبة عبر الجّھات القضائية والاستعانة عند الإقتضاء بمؤسسات   . ب

 متخصصة للكشف عن الأموال "المنھوبة". 

ل مѧѧѧنح الأذونѧѧѧات بملاحقѧѧѧة   مѧѧѧن قѧѧѧانون أصѧѧѧول المحاكمѧѧѧات الجزائيѧѧѧة بمѧѧѧا يسѧѧѧھّ  13مراجعѧѧѧة المѧѧѧادة  ●

  .الموظفين في القطاع العام

 

  مسار مؤتمر (سيدر)في  .3

  ة بنانيّ ت في مؤتمر سيدر "رؤية الحكومة اللّ صلاحات في الورقة التي أقرّ إنلتزم بما ورد من

 ة. ة والقطاعيّ ة والھيكليّ ما الإصلاحات الماليّ مو وفرص العمل" لا سيّ للإستقرار والنّ 

 اري (نلتزم بدراسة وتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج الإنفاق الاستثمCapital 

Investment Program - CIP ّات الواضحة لھا وإنجاز آلية رقابة فعّالة.) بعد وضع الأولوي 

 إنشاء لجنة وزارية ( مزتلنInter-Ministerial Committee برئاسة دولة رئيس مجلس (

  البيئةو ناعة، الصّ ة وزير المال، الإقتصاد والتجارةالوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضويّ 
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لمتابعة التنفيذ الفعّال والشفاّف لما ورد في مؤتمر سيدر من إصلاحات ومشاريع ويدعى اليھا 

 ن متى تدعو الحاجة.والوزراء المختصّ 

  

  لإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والإقتصاديةوّلية لالأورقة الفي  .4

  ّة" التي صدرت بموجب قرار ة والإقتصاديّ ة والماليّ لاحيّ مراجعة "الإجراءات والتدابير الإص

  (مرحلة أولى). 21/10/2019تاريخ  1مجلس الوزراء رقم 

  (مرحلة ثانية) بشكل تدريجي بعد تأكيدھا من الحكومةذات الصّلة البدء بتنفيذ البنود. 

 

 تصحيح الماليةّ العامّة في  .5

ختلالات لإطة الأجل لضبط اة متوسّ ة عامّ ة ماليّ املة، وضع خطّ ة الإنقاذ الشّ من صلب خطّ 

  ة التدابير الآتية:لي في منحى تراجعي على أن تتناول ھذه الخطّ اتج المحّ ة ووضع العجز للنّ الماليّ 

 

 في الإيرادات العامة  

 الية:جراءات التّ لإة تعتمد على تحسين الجباية وعلى اإجراء إصلاحات ضريبيّ 

 ة.ة وغير الشرعيّ المعابر الشرعيّ  نمھريب مكافحة التّ   . أ

 فراد المكتومين.لأرب الضريبي وتحفيز الجباية وملاحقة الشركات والتھّ مكافحة ا  . ب

ريبة صاعدية الموحّدة على مجمل المداخيل والضّ ريبة التّ ريبي باعتماد الضّ ظام الضّ إصلاح النّ   . ت

 ريبي.د للتصريح الضّ اك الموحّ صاعدية على الدخل، وإقرار الشبّ التّ 

 

 في النفقات العامة 

 لعام، من خلال إجراءات محددة نذكر منھا:إعادة ھيكلة القطاع ا

 ة.مكافحة الھدر في المصاريف التشغيليّ   . أ

ة تمھيداً لإعادة النظر في سات والإدارات العامّ إحصاء العقارات والمباني التي تشغلھا المؤسّ   . ب

 جدواھا وقيمة إيجاراتھا.

لمجالس والھيئات سات واة والقيام بإصلاح جذري للمؤسّ سات العامّ دمج وإلغاء عدد من المؤسّ   . ت

 ة وتشديد الرقابة عليھا.العامّ 
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  ضبط الدين العام وخدمتهفي 

 لتحقيقعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف ين من خلال التّ خفض خدمة الدّ   . أ

اع الخاص وعلى توظيفات لات الفوائد على القروض والودائع في القطّ خفض ملموس لمعدّ 

ً علىالمصارف لدى مصرف لبنان، بشكل  ف قتصاد ويخفّ لإاإدارة السيولة و ينعكس إيجابا

 ة.ة العامّ العبء على الماليّ 

ابع ة ذات الطّ عي إلى تشركة بعض القطاعات العامّ السّ ة تدابير منھا خاذ عدّ باتّ ين العام خفض الدّ   . ب

 اعين العام والخاص.عتماد على مشاريع شراكة بين القطّ لإجاري واالتّ 

 

 ية والمصرفيةمعالجة الأزمة النقدفي  .6

خاذ حديد مع مجلسكم الكريم ومع مصرف لبنان، اتّ لطات المختصّة، وبالتّ سنتابع مع السّ 

  :صل إلىة عاملين على إعداد مشاريع القوانين عند الضرورة للتوّ جراءات الضروريّ لإا

  ة في سبيلات المناسبة والضروريّ لآليّ وضع ا: 

بنانية وتنظيم علاقة المصارف مع المصارف اللّ في  ،لا سيمّا صغارھم ،حماية أموال المودعين  . أ

 ة. عملائھم منعاً لأي استنسابيّ 

 قد.النّ المحافظة على سلامة   . ب

 ظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منھا إعادة رسملة المصارف  ستقرار النّ إستعادة إ

 رة.ومعالجة تزايد القروض المتعثّ 

   

 معالجة الخلل في ميزان المدفوعات في  .7

  منھا: نذكر

  ّة والزراعة والخدمات إضافة الى ناعات المحليّ ات دعم الصّ تشجيع الصادرات من خلال آلي

 ة.ة إستثنائيّ إجراءات ضريبيّ 

  ّة في القطاع العام والھيئات الضامنة.تشجيع اعتماد أدوية جنريك والأدوية الوطني 

  ّوري.زوح السّ ل عبء النّ شديد على واجباته في تحمّ التواصل مع المجتمع الدولي للت 

  ّة لاستقطاب الأموال وتفعيل قانون الشراكة ما بين تسريع عمليات الشراكة في مشاريع البنى التحتي

 القطاعين العام والخاص.
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  ّة حاعمة من أجل تأمين الحاجات الملّ ة المانحة أو الدات الدوليّ التواصل مع كل المؤسسات والجھ

 .ةيّ قتصادلإللدورة اخزينة وللة يّ رة وتغطية الحاجات التمويلسيّ والقروض الم

  

 في موضوع الطاقة .8

  ّوازي عم بالتّ جاه إلغاء الدّ سة كھرباء لبنان بشكل جذري باتّ تخفيض سقف  تحويلات الخزينة لمؤس

 ة الكھرباء.مع تنفيذ خطّ 

  ّسة كھرباء لبنان بأفضل الأسعار وأعلى المعايير الشفاّفة.العمل على شراء المحروقات لمؤس    

 ودة الدخل. عرفة مع تحسّن التغذية بشكل لا يطال الطبقات الفقيرة والمحدّ ل على رفع التّ العم 

 .(مرحلة أولى) تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كھرباء لبنان 

  (تنظيم قطاع الكھرباء) تمھيداً لتعيين  462/2002إحالة مشروع قانون يتم بموجبه تعديل القانون

 باء (مرحلة أولى).اظمة لقطاع الكھرالھيئة النّ 

  تلزيم مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المنصّات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي

)FSRU.(مرحلة أولى) ( 

 .(مرحلة أولى) تجديد ولاية أو تعيين مجلس إدارة ھيئة إدارة قطاع البترول  

 ن في حالة طوارئ تقتضي العناية تتكبدّ الدولة اللبّنانية خسائر باھظة منذ عشرات السّنين. ونحن الآ

الفائقة والسير بحلول سريعة واتخاذ إجراءات ضرورية وطارئة لتأمين التيار الكھربائي باستمرار 

وتصفير العجز بأسرع وقت ممكن، وبالتالي تخفيف عجز الموازنة وخفض الكلفة على المواطنين 

 ة. دات الخاصّ دون أسعار المولّ الذين يتكبّ 

أخير في توفير الي سوف يؤدّي ذلك الى التّ نحو عام وبالتّ  ة بديلةخطّ  دراسة ووضع دادعإ سيستغرق

والتي تصل الى نحو  ،ة المستمرّة منذ عشرات السنينالكھرباء وتحميل الخزينة الأعباء الماليّ 

 ات التي سنشيدّھا. لذلك:وھذا يفوق كلفة المحطّ  .ملياري دولار سنوياً 

  8/4/2019تاريخ  1لتي أقرّت بالإجماع في جلسة مجلس الوزراء رقم الخطة االحكومة  تمدستع

تاريخ  1ة التي وافق عليھا مجلس الوزراء السابق بموجب قرار وأكدّت عليھا الورقة الإصلاحيّ 

ة لتسريع تحقيق الأھداف التي مع إقرار التعديلات والاجراءات المجدية والضروريّ  21/10/2019

 . سبق ذكرھا (مرحلة أولى)

  ّة المتجدّدة وخاصة في المناطق من خلال الشراكة بين القطاعين العام تعزيز وتسويق الطاق

 والخاص (مرحلة ثانية).
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  ّي تمھيداً للبدء بتنفيذ المشاريع ة المحدّثة لقطاعي المياه والصرف الصحّ إقرار الإستراتيجي

 راسات المدرجة فيھا (مرحلة ثانية).والدّ 

 اقة بما فيھا تحديث المواصفات وتعميمھا على كافة فظ وكفاءة الطّ تطبيق إجراءات لتعزيز ح

 سات (مرحلة ثانية).الوزارات والمؤسّ 

  ّندوق فط والغاز وإقرار قانون الصّ انية في قطاعي النّ الإسراع في إجراء دورة التراخيص الث

  يادي وقانون الشركة الوطنية.السّ 

  

 تقوية شبكات الأمان الاجتماعية .9

 شين وذوي الدخل المحدود والعائلات ة المھمّ بناني وخاصّ ة لكافة شرائح المجتمع اللّ توفير الحماي

الأسر الفقيرة (بلغ  الىة ة وتقديم منح دراسيّ الأكثر فقراً من خلال توسيع قاعدة البطاقات الالكترونيّ 

ة ة وطنيّ والعمل على وضع خطّ البنك الدولي)  تقرير كان وفق% من مجموع السّ 40معدل الفقر 

ة ة والاقتصاديّ دمات الإجتماعيّ ة لحماية المواطنين من الصّ ة مع الوزارات المعنيّ ة الإجتماعيّ للحمايّ 

 ة.ساسيّ لأاة وتأمين الحاجات المعيشيّ 

  ّة للمواطنين.ة الصحيّ تحديث أنظمة إدارة القطاع الصحي وتعزيز التغطي 

 ة إنجاز تعيينات مجلس الإدارة والمراسيم التطبيقيّ بنانية لسلامة الغذاء وعمل الھيئة اللّ   إطلاق

عمال المولجة إليھا ضمن لألتتمكن ھذه الھيئة من البدء في اوتعيين كادر بشري ة والأنظمة الداخليّ 

  .ة تنتج دون حسيب او رقيبالقانون ولكي لا تبقى المواد الغذائيّ 

  لاحّ الحرص على ً ة عالجة الأمراض المزمنة والمستعصيّ تياجاتھم لمتأمين الأدوية للمواطنين وفقا

 ة في القطاع العام والھيئات الضامنة (مرحلة أولى وثانية).ة الوطنيّ والأدويّ 

  ّجتماعي للمساھمة في لإقتصادي والإنماء الإة القرض مع الصندوق العربي لمتابعة إبرام اتفاقي

 متابعةن د.أ.). إضافة إلى مليو 165مليون دينار كويتي (حوالي  50سكان بقيمة لإتمويل مشروع ا

نماء والإعمار إستكمال التفاوض مع الصندوق أعلاه لتأمين قرض جديد لإتكليف رئيس مجلس ا

  . (مرحلة ثانية)ة أعلاه تفاقيّ لإسكان بالشروط عينھا في مشروع الإة لسة العامّ لصالح المؤسّ 

  ّات ل لجنة مشتركة للجھّ ة من خلااجات والمستلزمات الطبيّ ة شراء الأدوية والحّ درس مركزي

ً لقرار مجلس الوزراء الصادر بھذا الخصوص (مرحلة حة العامّ الضامنة يرؤسھا وزير الصّ  ة وفقا

 ثانية).
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 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ةيّ ميلعتّ لا تاسسّ ؤملاو ةيّ بطّ لا تامدخلا يمدّ قم عم نواعتلا متيس، 

 ةيّ لوّ لأا ةيحّ صلا ةيانعلا لمشي لماكتم يحّ ص ماظن ىلع ةيّ نبم ةيحّ ص نامأ ةكبش ثيدحتل

  .ةيّ صصّ ختلاو

  

 حفيز النمو الاقتصاديت .10

 ة اقات الشبابيّ صاد الوطني من اقتصاد ريعي وخدماتي يھجّر الطّ خاذ إجراءات لتطوير الاقتّ تّ إ

خلق فرص عمل ويضمن مستقبل أبنائه ويستند على قطاعات والعائلات إلى اقتصاد إنتاجي ي

فط والغاز وقطاع المعرفة ة مثل قطاع النّ صناعيةّ وزراعيةّ ذات قيمة مضافة وقطاعات مستقبليّ 

 والتكنولوجيا.

  ّجارة وقانون حماية قتصادي مثل قانون التّ لإمو اطبيقية للقوانين المحفزّة للنّ صوص التّ إصدار الن

 .ةريّ ة الفكالملكيّ 

 ز المنافسة.حتكار وتعزّ لإتحسين المنافسة من خلال العمل على إصدار القوانين التي تمنع ا 

  ّلزيادة المعيقة الإجراءات لـتخفيف ةالضروريّ  المراسيم وإصدار القرارات خاذلاتّ  الحثيث عيالس 

 وترويجھا. الصادرات

 بالدولار السيولة ضخ على وحثهّ لبنان مصرف من مةالمقدّ  سھيلاتالتّ  مروحة توسيع على العمل 

 جميع الغاء قانون وتنفيذ الغيار. وقطع ناعيةصّ ال اتوالمعدّ  ليةوّ الأ المواد استيراد لدعم الأميركي

 الإدارات إلزامو الإجراءات. وتخفيف الصناعية المنتجات تصدير على والرسوم الضرائب

 المناقصات. في وطنيةال ناعةللصّ  المعطاة الأفضلية بتطبيق ةالعامّ  والمؤسسات

 إضافة الإغراق، مكافحة إجراءات واعتماد ة،الجمركيّ  والبيانات المنشأ فواتير في لاعبالتّ  مكافحة 

 ة.الوطنيّ  للمنتجات عموالدّ  ةالحمايّ  توفير وجوب إلى

  ّة وتشجيع ة الأجنبيّ بنانية والأدوية وتصنيع جنريك للأدويّ ناعات والمنتجات اللّ دعم قطاع الص

رھا مع تطبيق ة عند توفّ ناعة الوطنيّ ة باستخدام الصّ سات الحكوميّ اً وإلزام المؤسّ كھا محليّ إستھلا

 سة سلامة الغذاء.معايير الجودة وإطلاق العمل بمؤسّ 

  ّة.لع الأساسيّ عي لتأمين التمويل لاستيراد السّ الس  

  ّة.وضع خطة للإنماء الريفي ذات الصلة بالقرى المعني 



11 
 

 

 ات، والتفاح، والحبوب، والكرمة بالإضافة ة كالتبغ، والحمضيّ ة التقليديّ عيّ تشجيع القطاعات الزرا

إلى تشجيع الإرشاد الزراعي، والتجھيز الريفي والتعاون مع الجمارك لضبط الحدود لمنع تھريب 

 نتاج الحيواني.لإالسلع الزراعية، وا

  ّة.ة والدينيّ تشفائيةّ، الثقافيّ ياحة الإسة ومنھا السّ ة والداخليّ العمل على تشجيع السياحة الخارجي 

  

  تفعيل وتحديث الإدارة العامة .11

 تلتزم الحكومة في المئة يوم الأولى: 

  ّلفئة المُلحِّة من امراكز الوبنانية في الجامعة اللّ ملء الشواغر واب حاكم مصرف لبنان تعيين نو

 الأولى. 

  ّولتعزيز التنسيق بين الوزارات  ط الوطنيةخطيط وذلك لدراسة ومتابعة الخطّ إنشاء مجلس أعلى للت

 .ةوإدارة فعّالة لمشاريع عدّ  كافة ولتحقيق وفر

  

 تلتزم الحكومة في أقل من سنة: 

  ّوالھيئات والعامّة ة والشركات المختلطة سات والھيئات العامّ ملء الشواغر في مجالس إدارة المؤس

 ة. الثانيمراكز الفئة الفئة الأولى ومن مراكز باقي الوفي الناظمة 

  ّق بنسبة المدراء العامّين الذين واب لإقرار مشروع القانون المتعلّ عي بالتعاون مع مجلس النّ الس

وملئ  لأولى الموضوعين بالتصرّفة موظفّي الفئة ايمكن تعيينھم من خارج الملاك ووضعيّ 

 .انيةالشواغر في مراكز الفئة الثّ 

  ّة والبرنامج التنفيذي لھما مي والحكومة الالكترونيّ املة للتحوّل الرقة الشّ متابعة تنفيذ الاستراتيجي

 ن المواطن من الحصول على الخدمات والمعاملات من إدارات الدولة إلكترونياً. حيث سيتمكّ 

 أولى) (مرحلة الإلكتروني القيد إخراج وضع من لإنتھاءا.  

 

 : سنوات 3الى  تلتزم الحكومة من سنة

 ة الضعيفة ودمج ة أو ذات الفعاليّ والصناديق غير الضروريّ  إصلاح و/أو إلغاء الوزارات والمجالس

 البعض منھا وتخفيض الإنفاق غير المجدي وتوظيفه بطريقة أفضل.

  ّة ة وانتاجيّ م فعاليّ إجراء مسح وظيفي شامل لقطاعات الدولة كافة، ووضع رؤية متكاملة تنظ

 ة.اقات البشريّ الطّ 
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 إصلاحات ھيكلية  .12

 وإنجاز مشاريع  ةة والخارجيّ ستثمارات الداخليّ لإة العمل لاستقطاب ااعتماد سياسة لتحسين بيئ

 رتبطة بھا.قوانين م

  ّراء العام بما في ذلك ة لإصلاح منظومة الشّ الالتزام ومتابعة كافة الجھود التي بذلتھا وزارة المالي

مشروع قرار الفوري للإقرار توصياته واعتمادھا والعمل على اإو MAPSاستكمال المسح الدولي 

 راء العام .قانون عصري للشّ 

  ّة.اسيّ ة للوزارات تراعي الحوكمة ومبادئھا الاسّ ة حديثة وعصريّ وضع ھيكلي 

  ّة العمل فور صدور وابط وآليّ ن يتم تطبيق المعايير والضّ أرين على قفال ملف المھجّ إة إقرار خط

 قرار مجلس الوزراء (مرحلة ثانية). 

  ّته لضمان الإجتماعي من خلال إعادة النظر بقوانينه وھيكليّ ندوق الوطني لإصلاح وتحديث الص

ة جنة الفنيّ ة واللّ جنة الماليّ ول للمشكلات التي يواجھھا وتعيين مجلس ادارة اللّ ونظامه وإيجاد الحلّ 

 .(مرحلة ثانية)

 
  دولة الرئيس 

  حضرات النواب الكرام

  

  الأخرىوالخطط مشاريع في الثانياً: 

ة مستنداً على الخطط العائدة لكل د بالمھام والفترات الزمنيّ مل أوّلي محدّ لقد أعددنا برنامج ع

  وزارة. وحتى لا أطيل عليكم، سأوجز بعضھا على سبيل المثال لا الحصر:

 الجيش  .1

  ّة في صفات عسكريّ وة ومستتلزيم دراسة وتصميم مستشفى عسكري وإنشاء وتجھيز مراكز طبي

  ).الشمال والجنوب والبقاع (مرحلة ثانية

 البيئة .2

  ّصوص فايات الصلبة وإعادة التدوير وإصدار النّ ريق للإدارة المتكاملة للنّ استكمال تنفيذ خارطة الط

 (مرحلة أولى). 80/2018ة للقانون التطبيقيّ 

  استكمال تنفيذ سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، واعتماد

 .(مرحلة ثانية) لمجلس الوطني للمقالع والكسارات والإدارات والأجھزة كافةط توجيھي يلزم امخطّ 
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 عداد وتنفيذ المخطّط التوجيھي لحماية قمم الجبال والشواطىء والأراضي الزراعية والمساحات إ

 .(مرحلة ثانية) )2366/2009ملة لترتيب الأراضي (الخضراء، تطبيقاً لمرسوم الخطة الشا

 النقل العام .3

 ي في لبنان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص قل البرّ ة للنّ ستراتيجية الوطنيّ لإإقرار ا

)PPP ّھات المانحة (مرحلة ثانية). نسيق مع الجّ ) بالت 

 والتعليم العاليالتربية  .4

  ّليمة، الحاضنة والآمنة للأطفال، لاملائمة لتأمين البيئة السّ ة وجامعيّ ية عات وأبنية مدرسّ إنشاء مجم 

 .)وثالثة (مرحلة ثانيةة الأكثر تھميشاً ة والأقضيّ ما في المناطق النائيّ سيّ 

  ّ(مرحلة ثانية) قنيالتّ عليم المھني وتعزيز دور الت  . 

 مرحلة المناھج لمواكبة العصر وربطھا بسوق العمل وأھداف التنمية المستدافة  ديحوتو تحديث)

 .ثانية)

  (مرحلة ثانية) ةب في الحياة العامّ باعليم الجامعي الرسمي ومشاركة الشّ التّ تعزيز. 

 إتصالات  .5

  ّنترنت وخدمات الخطوط لإة واإطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الھاتفي

 ة وكافة الشبكات (مرحلة أولى).التأجيريّ 

  ّصــالات عبر تعيـين الھيئـة تّ لإلتنظيم قطاع ا 431/2002طبيقية للقانون صوص التّ إصدار الن

 .(مرحلة ثانية) Liban Telecom -صالات لبنانصالات وتأسيــس شــــركة إتّ اظمة للاتّ النّ 

  زيادة سرعة و ة الخدمةبتحسين نوعيّ مما سيسمح ة لقطاع الخليوي ة تطويريّ خطّ وتنفيذ وضع

   .(مرحلة ثانية) تقليص النفقاتونترنت وزيادة الإيرادات لإا

  الإعلام .6

  يحمي   قميواصل المكتوب والمرئي والمسموع والرّ للإعلام والتّ إعداد مشروع قانون حديث موحّد

ويضمن حقوق بتكار الإعلامي لإواصل والحوار واويركّز على مبادئ التّ ة الرأي والتعبير حريّ 

جتماعي، لإة وشبكات التواصل اصات الرقميّ العاملين في القطاع، ووضع إطار تنظيمي حديث للمنّ 

  ين، وتفعيل دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.وإنشاء صندوق تعاضد للإعلاميّ 
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   دولة الرئيس
  النواب الكرام اتحضر

  

  العلاقات الدبلوماسية والإغتراب .1

  ة ة كجسر تواصل وتعاون مع المجتمعات المعنيّ ة الإغترابيّ ي للثروور الأساسّ على الدّ تؤكّد الحكومة

لمنتجة في لبنان وأيضاً لتوفير الخدمات ة اوكمصدر للإستثمار في القطاعات الإقتصاديّ 

ين بنانيّ ت واللّ ابنانية مختلفة من قبل اللّ ة واجتماعيّ ة إقتصاديّ ة في مجالات تنمويّ والمساعدات النوعيّ 

  مجال إختصاصه وخبراته.  يفي الإغتراب كل ف

 ل عمل العمل على تأسيس قاعدة معلومات عن المواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج وتفعي

  فارات معھم لتحقيق الغاية المنشودة .السّ 

  عم أعضاء مجموعة الدّ ديقة وكذلك والصّ الشقيقة ة الدول العربيّ الحرص على تكثيف التواصل مع

للبنان ة كافّ ة العمل على توفير أوجه الدعم ة بغيّ ة المعنيّ ولية الإقليميّ الدّ والھيئات مات لمنظّ واولي، الدّ 

  ة. ة ودوليّ بنان ضرورة إقليميّ ستقرار لاعتبار أن اب

  ّاع الرأي والقرار في تجه الى صنّ دة، التي تّ ة بأوجھھا المتعدّ ة العامّ سنعمل على تفعيل الدبلوماسي

خدمة  عاون بين لبنان وھذه المجتمعاتتالمجتمعات المختلفة لبناء وتعزيز جسور تواصل و

ة في صيغ وأشكال مختلفة تساھم في دعم اسيّ ھذه الدبلوم إنّ  .بنانية في كافة المجالاتللمصالح اللّ 

   ة.تنا الرسميّ ة للبنان لا بل تكمل دور دبلوماسيّ وتعزيز دور الدبلوماسية الرسميّ 

 
  دولة الرئيس 

  حضرات النواب الكرام

  

ة العماد ميشال ر الإلتزام بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمھوريّ الحكومة تكرّ  إنّ 

ار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة ائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النّ سّ عون من أن لبنان ال

ة راعات الخارجيّ كه بسلمه الأھلي. من ھنا ضرورة إبتعاد لبنان عن الصّ بناني وتمسّ عب اللّ موقف الشّ 

ة ة خارجيّ ة الثامنة منه مع إعتماد سياسة وبشكل خاص المادّ ملتزمين إحترام ميثاق جامعة الدول العربيّ 

مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار 

أكيد على الشراكة ديقة والتّ . وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصّ وتلاق

كما أنھا تؤكد على احترامھا المواثيق  .ةوطنيّ ادة الحاد الإوروبي في إطار الإحترام المتبادل للسيّ مع الإتّ 
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م ات الأمّ عم لقوّ وعلى استمرار الدّ  1701ة والتزامھا قرار مجلس الأمن الرقم ولية كافّ والقرارات الدّ 

  حدة العاملة في لبنان. المتّ 

  

ا ر مقاومة في سبيل تحرير ملو جھداً ولن نوفّ نا لن نأو الإسرائيلي فإنّ مع العدّ  أما في الصراع

ة ة محتلة وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياھنا وثروتنا الطبيعيّ تبقىّ من أراض لبنانيّ 

وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورھا في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة 

بناني ل كفرشوبا والجزء اللّ تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيھا لتحرير مزارع شبعا وتلا .أبنائه

أكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين تّ من قرية الغجر، وذلك بشتىّ الوسائل المشروعة. مع ال

  نيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته واسترجاع الأراض المحتلة. بنااللّ 

العيش المشترك رغم الحروب لم الأھلي ومقتضيات بنانيون في المحافظة على السّ لقد نجح اللّ 

أي رار على اعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات والنّ والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط، وفي الإصّ 

فاق وثيقة الوفاق الوطني (اتّ  الحكومة تؤكد أنّ  انّ  .ةياسات الى تخٌل بعلاقاتنا العربيّ فس عن السّ بالنّ 

ي ستقرار والسلم الأھلي والحافظ الأساسّ لإالحفاظ على ا ستور المنبثق عنھا ھما أساسالطائف) والدّ 

  ة. سات الدستوريّ اظم الوحيد للعلاقات بين المؤسّ وازن الوطني والنّ للتّ 

  

وشبكات كما   الإرھاب مكافحة في ةالأمنيّ  ساتوالمؤسّ  الجيش حول لتفافلإا الحكومة تلتزم

  ة.س الإسرائيليّ التجسّ 

  

ة في بيروت في آذار ة العربيّ ة المنبثقة عن القمّ لام العربيّ بادرة السّ د مجدداً على التزامنا بمونؤكّ 

  ائم في الشرق الأوسط. امل والعادل والدّ لام الشّ وذلك بمندرجاتھا كافة لتحقيق السّ  2002

  

ة والمنطقة ة في المياه البحريّ إنّ لبنان المصمّم بموقف واحد على الحفاظ على ثروته النفطيّ 

عدي على ھذه عاءاته ومحاولاته التّ صة بلبنان، يدرك أطماع العدو الاسرائيلي وادّ ة الخاالاقتصاديّ 

ة لتثبيت حدوده ة وفقا للقوانين والأعراف والمعايير الدوليّ ك بمبدأ ترسيم الحدود البحريّ روة، يتمسّ الثّ 

  .حفاظاً على ثروته وحقوقه كاملة
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ات علينا حمايتھا مما يتطلب تقوية القوّ ة يتوجب فط ھو مادة استراتيجيّ وبما أنّ الغاز والنّ 

  ة. ة والمنطقة الخاصة الإقتصاديّ ة ليصار الى حماية المنصّات والمياه الإقليميّ ة والجويّ البحريّ 

ً من إحترامھا القرارات الدوليّ  إنّ  د حرصھا على جلاء الحقيقة وتبيانھا ة، تؤكّ الحكومة إنطلاقا

ة بلبنان التي وستتابع مسار المحكمة الخاصّ ق الحريري ورفاقه ھيد رفيئيس الشّ غتيال الرّ افي جريمة 

 ً َ على استقرار  انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيداَ عن أيّ تسييس أو إنتقام وبما لا ينعكس سلبا

  لبنان ووحدته وسلمه الأھلي.

  

على كل ختفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا ستضاعف الحكومة جھودھا اوفي جريمة 

  ة للمتابعة بھدف تحريرھم وعودتھم سالمين.جنة الرسميّ عد وستدعم اللّ المستويات والصّ 

  

لتزاماته التي أعلن عنھا في مواجھة إولي للوفاء بوستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدّ 

ة يس الجمھوريّ ة رئأكيد على كل ما عبرّ عنه فخامة، بالتّ أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدوليّ 

ياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل ضوع من التجاذب السّ والم بوجوب إخراج ھذا

عتبار مع الإصرار على أن الحل الوحيد ھو بعودة النازحين الآمنة الى بلدھم ورفض أي شكل من ا

لحكومة ترحيبھا بالمبادرة د اوتجدّ أشكال إندماجھم أو إدماجھم أو توطينھم في المجتمعات المضيفة. 

من  13ن الى بلادھم. استنادا الى ما تقدّم تلتزم الحكومة تطبيق الفقرة يّ الروسية لإعادة النازحين السوري

ة الذي نصّ على الطلب من وزير الشؤون الاجتماعيّ  21/1/2019تاريخ  1قرار مجلس الوزراء رقم 

خاذ ل مھلة شھر من تاريخ رفعھا. وأيضاً لاتّ قراراھا خلالإرفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين 

ازحين الى بلادھم المجتمع الدولي من أجل عودة آمنة وكريمة للنّ  الإجراءات والوسائل المتاحة لحثّ 

 ولة.  لھا الدّ عبائھم التي تتحمّ أل كلفة والمساھمة أكثر في تحمّ 

 

مسك بحق وطين والتّ فضة مبدأ التّ استور الرّ أكيد على التزام الحكومة أحكام الدّ وھنا نعيد التّ 

العودة للفلسطينيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث 

مات ما الفلسطيني لتجنيب المخيّ -بنانيين، ونواصل تعزيز الحوار اللّ جيئين الفلسطينيّ وتشغيل اللاّ 

  دة. بنانية الموحّ ون، استناداَ الى وثيقة الرؤية اللّ بنانيرات وھو ما لا يقبله اللّ فيھا من توتّ  ليحص
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حدة من خلال دمجھا م المتّ تلتزم الحكومة بالمضي قدماً لتحقيق أھداف التنمية المستدامة للأمّ 

ة ة (خطّ ة والبيئيّ جتماعيّ لإة واقتصاديّ لإة واعتماد مقاربة مترابطة للأبعاد ابالخطط والبرامج الوطنيّ 

2030.(  

لاقي والحوار في ة الانسان للتّ ومة على تحقيق مبادرة فخامة الرئيس لإنشاء اكاديميّ ستعمل الحك

جماع إ، بما يشبه 2019أيلول  16م المتحدة، بتاريخ ة للأمّ ة العامّ خذته الجمعيّ لبنان بعد القرار الذي اتّ 

ة الرامية الى ة الدوليّ تفاقيّ لإة لھذه الغاية فور إنجاز التوقيع على اواستكمال كافة الإجراءات القانونيّ 

  إنشائھا من قبل عشرة دول. 

  

ة يعكس تلاقي أخيراً وليس آخراً ستعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون للإنتخابات النيابيّ 

  عاتھم.حاكي تطلّ يبنانيين في الساحات وبنانيات واللّ اللّ 

  

  دولة الرئيس 

  النواب الكرام اتحضر

  

ً أاسمحوا لي و بناني الذي يسمعنا اليوم عب اللّ مباشرة تحت قبة البرلمان الى الشّ  هتوجّ أن أيضا

وأن أعاھده على إلتزامنا بكل فقرة من بياننا  هوأحفاد هومصير أبنائ هبقلق وخوف على مصير

  . الوزاري

             والله ولي التوفيق. 

  

 

 

 

 
  


